
 وثیقة حقوق المرأة  الفلسطینیة
 
  
 

 توطئة :
 
  
 

إن دولة فلسطین ھي للفلسطینیین أینما كانوا. فیھا یطورون ھویتھم الوطنیة والثقافیة، ویتمتعون " 
بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فیھا معتقداتھم الدینیة والسیاسیة وكرامتھم الإنسانیة، في ظل 

م على أساس حریة الرأي وحریة تكوین الأحزاب ورعایة الأغلبیة نظام دیمقراطي برلماني یقو
حقوق الأقلیة واحترام الأقلیة قرارات الأغلبیة، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمییز في 

... " . الحقوق العامة على أساس العرق أو الدین أو اللون أو بین المرأة والرجل  
 
  

 وثیقة إعلان الاستقلال
 
 

الأسس  1988عت وثیقة إعلان الاستقلال الصادرة عن منظمة التحریر الفلسطینیة في العام وض
والمبادئ القانونیة لبناء الدولة الفلسطینیة، وكان من بین أھم ھذه الأسس، اعتمادھا "مبدأ المساواة" 

.كأحد الركائز الرئیسیة التي یجب أن تبنى علیھا المنظومة القانونیة الفلسطینیة  
 
 

ونتیجة لتوقیع اتفاقیة أوسلو، وتسلمھا  1994بعد نشوء السلطة الوطنیة الفلسطینیة في العام و
صلاحیاتھا التشریعیة. عمدت المرأة الفلسطینیة، وكانعكاس للدور التاریخي الذي مارستھ وتمارسھ 

لحقوق على على كافة الأصعدة النضالي منھا والتنموي، إلى ترسیخ مبدأ المساواة وعدم التمییز في ا
أساس النوع الاجتماعي. وكان حصیلة ھذا الجھد أن تم إعداد مجموعة من الوثائق التي تحمي أو 

تشیر إلى ضرورة حمایة حقوق المرأة وعلى وجھ الخصوص في الجانب التشریعي، ومن أھم ھذه 
:الوثائق  

 
  

اد العام للمرأة الفلسطینیة، في مدینة القدس عن الاتح 1993وثیقة حقوق المرأة الصادرة في العام   - 1
. والتي صادق علیھا الرئیس أبو عمار رحمھ الله  

 
وقد تضمنت ھذه الوثیقة الإشارة إلى ضرورة إرساء مبدأ المساواة بین المرأة والرجل واتخاذ كافة 

التدابیر الضروریة لتحقیق ذلك، وعلى وجھ الخصوص إجراء التعدیلات التشریعیة اللازمة.كما 
الوثیقة مجموعة من الحقوق التي شكلت في مجموعھا مطالب المرأة، وعلى وجھ استعرضت 

الخصوص في مجال الحقوق السیاسیة، والمدنیة، والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، كما ركزت 
الوثیقة على مجموعة الحقوق الصحیة، والأھلیة القانونیة للمرأة الفلسطینیة، وتطرقت كذلك لمطالب 

.مجال قانون الأحوال الشخصیةالمرأة في   



 
عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطینیة والمجموعة  2000وثیقة حقوق المرأة الصادرة في العام  - 2    

. حیث 1993من المراكز والمؤسسات النسویة، والتي جاءت لتأكد على ما تضمنتھ وثیقة العام 
.ساواة بین المرأة والرجلتضمنت عددا من المبادئ التي تشكل أسسا لترسیخ مبدأ الم  

 
، والتي شكلت إضافة إلى الوثائق السابقة، كما جاءت 2002وثیقة حقوق المرأة الصادرة في العام  - 3

.لتأكد على كافة الحقوق والمبادئ التي تم تضمینھا من خلال ھذه الوثائق  
 

یة الراعیة لحقوق المرأة وقد كانت حصیلة ھذا الجھد المبذول أن تم إرساء العدید من المبادئ القانون
في العدید من التشریعات الفلسطینیة، ولعل أھم وآخر ھذه الانجازات ھو التقدم الملحوظ الذي حققتھ 

المرأة الفلسطینیة على صعید التشریعات الناظمة للانتخابات، وعلى وجھ الخصوص ما تضمنھ 
.قانون الانتخابات العامة  

 
 المبــررات والأھــــــداف:

 
كل ھذه الجھود المبذولة، وبعد عمل كل الوثائق السابقة، وتحقیق العدید من الانجازات على  بعد 

صعید إرساء المبادئ التي تحمي حقوق المرأة، تأتي ھذه الوثیقة، والسؤال الذي قد یثور ھنا، ما 
ثیقة؟الھدف من إعداد ھذه الوثیقة؟ وما ھي الغایة التي من اجلھا تم العمل على إعداد ھذه الو  

 
:تأتي ھذه الوثیقة في إطار تطویر واغناء الوثائق السابقة، وھي بشكل خاص تھدف إلى  

 
 

الحفاظ على الحقوق الوطنیة للمرأة الفلسطینیة، لتثبیت ما تم انجازه، والخروج بوثیقة حقوقیة تلبي  - 1
.احتیاجات المرأة الفلسطینیة على كافة الأصعدة  

 
حكومي ملزم یتم الالتزام بھ لدى سن التشریعات الفلسطینیة. اعتبار ھذه الوثیقة كمرجع - 2  
 

تحقیق مبدأ المساواة في الحقوق كما نصت علیھ كل المرجعیات والمرتكزات القانونیة لھذه  - 3
 الوثیقة.

 
دعم التزام الحكومة بتطبیق ھذه الوثیقة وبالتعاون مع كافة الشركاء على جمیع المستویات  – 4

.الرسمیة والأھلیة  
 

:المرتكزات والمرجعیات القانونیة  
 

في صیاغة ھذه الوثیقة تم الاعتماد على عدد من المرجعیات والمرتكزات القانونیة، وھي على النحو 
:التالي  

 
 

المواثیق الدولیة : - 1  



 
على الرغم من الوضع القانوني الحالي لدولة فلسطین، والذي لا یسمح لھا بالانضمام إلى عضویة 

لدولیة، وبالتالي المصادقة على المواثیق والاتفاقات الدولیة. إلا أن المشرع الفلسطیني المنظمات ا
أعلن صراحة ومن خلال نصوص القانون الأساسي الفلسطیني رغبتھ في الالتزام بما تضمنتھ 

المواثیق والاتفاقات الدولیة، وعلى وجھ الخصوص ما تضمنتھ من نصوص تدعو إلى رعایة وحمایة 
.نسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاصحقوق الإ  

 
لذا كان من الضروري أن تتضمن ھذه الوثیقة إشارة واضحة إلى ما نصت علیھ المواثیق الدولیة، 

.وذلك لسببین  
 

الأول: أن تعمل ھذه الوثیقة على تشجیع صانع القرار الفلسطیني التبني والانضمام إلى ھذه الاتفاقیات 
.لى التي تتاح لھالدولیة وفي الفرصة الأو  

 
الثاني: أن یراعي المشرع الفلسطیني عند وضعھ للتشریعات المختلفة ما تضمنتھ ھذه الاتفاقیات 

.الدولیة  
 

عند صیاغة ھذه الوثیقة تم الرجوع إلى أھم المواثیق الدولیة التي نجحت في وضع الإطار العام 
في أن تنشئ نھجا قانونیا دولیا تستنیر  لحقوق المرأة على الصعید الدولي، والتي نجحت إلى حد كبیر

.بھ الدول وتحذو حذوه في تشریعاتھا الوطنیة  
 

فكان من المناسب التطرق إلى بیان وتفصیل ھذه المواثیق والمعاھدات الدولیة في ثلاثة منظمات 
دولیة، تشكل في مجموعھا إطارا قانونیا ھاما لمشرعنا الفلسطیني ینبغي علیھ مراعاتھ عند سنھ 

: تشریعاتنا الوطنیة، ھذه المنظمات تمثلت فيل  
 

منظمة الأمم المتحدة . -   
منظمة العمل الدولیة, -   
منظمة العمل العربیة.  -   
 
 
 

وبالنظر إلى الحقوق القانونیة التي أدرجتھا ھذه المنظمات، سنجد أنھا قد انحصرت في ثلاثة 
:تصنیفات موضوعیة، ھي  

 
 الحقوق السیاسیة    

 
الاجتماعیة والاقتصادیةالحقوق      

 
 الحقوق المتعلقة بالأھلیة المدنیة والأحوال الشخصیة    

 
وثیقة الإستقلال : - 2  



  
 

إن البنیة التشریعیة الفلسطینیة باتجاھھا العام مھیأة لتضمین قضایا المرأة في إطار من المساواة وعدم 
فلسطینیة شكلت وثیقة إعلان الاستقلال التمییز في الحقوق بین المرأة والرجل. فقبل قیام السلطة ال

في دورتھ التاسعة عشر في الجزائر،  1988التي أصدرھا المجلس الوطني الفلسطیني في العام 
الفلسطینیة.أساسا دستوریا مھما، في إحقاق حقوق المرأة   

 
ة وجاء فیھا نصا "إن دولة فلسطین ھي للفلسطینیین أینما كانوا. فیھا یطورون ھویتھم الوطنی

والثقافیة، ویتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فیھا معتقداتھم الدینیة والسیاسیة وكرامتھم 
الإنسانیة، في ظل نظام دیمقراطي برلماني یقوم على أساس حریة الرأي وحریة تكوین الأحزاب 

لاجتماعي والمساواة ورعایة الأغلبیة حقوق الأقلیة واحترام الأقلیة قرارات الأغلبیة، وعلى العدل ا
وعدم التمییز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدین أو اللون أو بین المرأة والرجل، في ظل 

...". دستور یؤمن سیادة القانون والقضاء المستقل  
 

من خلال ھذا النص، یتضح جلیا أن ھذه الوثیقة نصت على ضمان حقوق المرأة على قدم المساواة، 
یمقراطي برلماني، تعددي. بالإضافة إلى تأكیدھا على أن الناس سواء أمام القانون، في ظل نظام د

وعلیھ یمكن القول أن وثیقة إعلان الاستقلال رسمت اتجاھا یقوم على أساس إنصاف المرأة انطلاقا 
.من شرعیة حقوق الإنسان والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة  

 
الإطار الدستوري :  - 3  
 

لدستوري إحدى أھم المرجعیات القانونیة الناظمة لحقوق المرأة الفلسطینیة، وعند یشكل الإطار ا
الحدیث عن الإطار الدستوري لحقوق المرأة ومن خلال ھذه الوثیقة فإننا یجب أن نشیر إلى أن ھذا 
الإطار یشمل ما تضمنھ القانون الأساسي الفلسطیني الساري المفعول في أراضي السلطة الوطنیة 

.ینیة، إضافة إلى ما تضمنتھ المسودة الثالثة لمشروع الدستور الفلسطینيالفلسط  
 

وھنا یمكن القول أن المشرع الفلسطیني قد اخذ بمبدأ المساواة بین الجنسین بشكل أكثر جدیة ممن 
سبقھ من المشرعین في ظل الأنظمة السیاسیة والقانونیة المختلفة التي تعاقبت على حكم فلسطین. 

) من القانون الأساسي 9یز بین الرجل والمرأة أمام القانون والقضاء، فتنص المادة (فحظر التمی
الفلسطیني على أنھ: "الفلسطینیون أمام القانون والقضاء سواء لا تمییز بینھم بسبب العرق أو الجنس 

".أو اللون أو الدین أو الرأي السیاسي أو الإعاقة  
 

ستور البلاد، وفي ھذا الإطار جاء في مسودة الدستور كما یجري في فلسطین العمل على إعداد د
تحت باب "الحقوق والحریات العامة" إعلانا للمساواة التامة بین الرجل والمرأة دون تمییز في 

) من المسودة الثالثة على أنھ: "كل الفلسطینیین سواء 19الحقوق والحریات كافة، إذ تنص المادة (
قوق المدنیة والسیاسیة، ویتحملون الواجبات العامة دون ما فرق أو أمام القانون، وھم یتمتعون بالح

تمییز في ما بینھم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدین أو الرأي السیاسي أو الإعاقة، إن 
". مصطلح الفلسطیني أو المواطن حیثما یرد في الدستور یعني الذكر والأنثى  

 



أن "حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة ملزمة وواجبة  ) من ذات المسودة على20وتنص المادة (
الاحترام، وتعمل الدولة على كفالة الحقوق والحریات الدینیة والمدنیة والسیاسیة والاقتصادیة 

والاجتماعیة والثقافیة لكل المواطنین، وتمتعھم بھا على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. لا یحرم 
". سیة أو أھلیتھ القانونیة لأسباب سیاسیةشخص من حقوقھ وحریاتھ الأسا  

 
القوانین والتشریعات الفلسطینیة : – 4  
 

في صیاغة ھذه الوثیقة تم الرجوع إلى معظم القوانین التي تم إصدارھا في أراضي السلطة الوطنیة 
:لتاليالفلسطینیة، ولغایات مراجعة ھذه القوانین تم تقسیمھا إلى عدد من المحاور، وذلك على النحو ا  

 
القوانین وفق محمور الحقوق الإجتماعیة والسیاسیة والإقتصادیة. -   
القوانین وفق محور الحقوق السیاسیة والمدنیة.  -    
القوانین ضمن محمو الحمایة الجزائیة للمرأة. -   
القوانین وفق محور الأحوال الشخصیة . -   
 

، تشكل في جزء منھا حقوقا تم انجازھا إن ھذه الوثیقة تتضمن عددا من الحقوق والمبادئ القانونیة
على مر التاریخ النضالي للمرأة الفلسطینیة، ولقد جاء النص علیھا في ھذه الوثیقة على اعتبار أنھا 

تشكل حقوقا مكتسبة للمرأة لا یجوز التراجع عنھا أو إسقاطھا عند إعادة الصیاغة لأیة وثیقة تشریعیة 
.كانت  

 
قوق المضمنة في ھذه الوثیقة، لا زالت تشكل مطالبا للمرأة الفلسطینیة أما الجزء الآخر من ھذه الح

على طریق ترسیخ مبدأ المساواة على أساس النوع الاجتماعي، وقد ورد ذكرھا ھنا للتنبیھ إلیھا 
ولأخذھا بعین الاعتبار من قبل المشرع الفلسطیني عند صیاغتھ للتشریعات الفلسطینیة الجدیدة، 

.النسائیة الفلسطینیة خلال الفترة القادمة للعمل على تحقیق ھذه المطالبوستتظافر الجھود   
 

 مضمون الوثیقة
 

لم یكن للمرأة الفلسطینیة أن تسمو بوضعھا القانوني الخاص دون أن تستند في مطالبھا إلى منظومة 
ق في قانونیة متكاملة، ترتكز في مجملھا على مجموعة من الثوابت والحقوق القانونیة التي تحق

مجموعھا نتائج ایجابیة، لتحقیق المساواة المطلقة بینھا وبین الرجل، حسب ما نصت علیھ المواثیق 
.والأعراف الدولیة والقانون الأساسي الفلسطیني  

 
ووفقا لما ورد في الدراسات القانونیة المسحیة المتعلقة بوضع المرأة القانوني في المواثیق والأعراف 

دستوري الفلسطیني، والتشریعات الفلسطینیة، كان من المناسب أن ترد ھذه الدولیة، والتنظیم ال
الحقوق في حقول قانونیة منفصلة، تحقق في مجموعھا مرتكزات الحقوق العامة للمرأة الفلسطینیة، 
لتشكل في مجملھا مطالب شرعیة ینبغي على المشرع الفلسطیني الاھتداء بھا عند ممارستھ لأعمالھ 

اء تعلق الأمر بعمل السلطة التشریعیة أو السلطة التنفیذیة، لنصل في النھایة إلى التشریعیة، سو
ضوابط قانونیة عامة، تساھم في النھوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لمجتمعنا 
الفلسطیني، وتخلق حالة من التوازن القانوني بین الدور الھام الذي تمارسھ المرأة الفلسطینیة في 

عنا المعاصر، وبین المكانة القانونیة التي یجب أن تكون علیھا المرأة الفلسطینیة في ھذا المجال، مجتم



استنادا إلى قاعدة عدم المساس بالحقوق المكتسبة فیما یتعلق بما تحصلت علیھ المرأة الفلسطینیة من 
.حقوق  

 
: ةلكل ما تقدم تطالب المرأة الفلسطینیة بالحفاظ وتحقیق الحقوق التالی  

 
 أولا : الحقوق السیاسیة :

 
یحق للمرأة الفلسطینیة التصویت في جمیع الانتخابات العامة في فلسطین، سواء تعلق الأمر   -  1

بالانتخابات الرئاسیة أو التشریعیة أو البلدیة، أو النقابیة، أو أیة انتخابات یكون من شأنھا تحدید 
.ملامح التنظیم القانوني في فلسطین  

 
أة الفلسطینیة الحق في الترشح لجمیع الانتخابات العامة في فلسطین أیا كان المنصب القانوني للمر - 2

.الناشئ عنھا، وبشروط قانونیة مساویة للشروط الساریة على الرجل دونما تمییز  
 

للمرأة الفلسطینیة الحق المطلق في المشاركة في جمیع الاستفتاءات العامة في الدولة، طالما أن  - 3
ر ھذه الاستفتاءات ستمتد للرجل والمرأة على حد سواءأثا  

 
یحق للمرأة الفلسطینیة تقلد جمیع المناصب العامة في الدولة، وممارسة جمیع الصلاحیات  - 4 

القانونیة المرتبطة بعمل ھذه المناصب، وذلك وفقا للحاجات والشروط القانونیة والمھنیة دونما تمییز 
.بینھا وبین الرجل  

 
ن تشریعات الانتخابات في فلسطین إدراج كوتا قانونیة للنساء من بین المشرحین في كافة تضم -  5

الانتخابات في الدولة، لضمان تمثیلھن بشكل فاعل وأساسي في المؤسسات التشریعیة والتنفیذیة على 
 حد سواء

 
لما أن تأسیسھا جاء للمرأة الفلسطینیة الحق في تشكیل الأحزاب السیاسیة والانضمام إلیھا، طا -  6    

 موافقا لشروط التشكیل المنصوص علیھا قانونا على أساس قاعدة عدم التمییز بین الرجل والمرأة
 

یحق للمرأة الفلسطینیة المشاركة في جمیع الأنشطة السیاسیة على اختلاف توجھاتھا وأھدافھا،  - 7    
.وطني دونما تمییز عن الرجلطالما أنھا لا تتعارض مع مقتضیات المصلحة العامة والأمن ال  

 
تتمتع المرأة الفلسطینیة بالحق في الاحتفاظ بجنسیتھا الأصلیة لدى زواجھا من أجنبي، أو  - 8

انفصالھا عنھ بانحلال رابطة الزوجیة، كما تتمتع بنفس الحق في حال تغییر الزوج لجنسیتھ أو 
.اكتسابھ جنسیة دولة أخرى  

 
بكافة الحقوق والشروط المقررة للرجل فیما یتعلق باكتساب الجنسیة أو تتمتع المرأة الفلسطینیة  - 9   

تغییرھا أو الاحتفاظ بھا، ولا یترتب على زواجھا من أجنبي أي مساس بجنسیتھا أو بفرض جنسیة 
.الزوج الأجنبي علیھا دون رضاھا  

 



وذلك وفقا لشروط  یحق لأبناء المرأة الفلسطینیة المتزوجة من أجنبي الحصول على جنسیة الأم، - 10
.ومتطلبات التجنس المقررة لأبناء الرجل الفلسطیني في النظام القانوني الفلسطیني  

 
لا یجوز تأویل ھذه الحقوق على نحو یسحب امتیازا منح للزوجة الفلسطینیة سواء كان  -  11    

على أساس قضائیا أو تشریعیا، فیما یتعلق بحقھا في طلب الحصول على جنسیة زوجھا الأجنبي، 
.مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة  

 
:ثانیا: الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  

 
للمرأة الفلسطینیة الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضیة بما فیھا المكافآت المالیة دونما  - 1

.ینھماتمییز بینھا وبین الرجل، على أن تتمتع بالحق في تساوي أجرھا بالرجل لدى تساوي العمل ب  
 

للمرأة الفلسطینیة الحق في تلقي تدریب مھني یساعدھا على حریة اختیار المھنة التي ترغب فیھا  - 2
وتناسبھا، على أن تلتزم السلطات ذات العلاقة في فلسطین بتوفیر أنماط اجتماعیة وثقافیة تمكن جمیع 

والحرف التي استأثر بھا أفراد المجتمع من تقبل فكرة تواجد المرأة في أنواع كثیرة من المھن 
.الرجال، طالما تتوافر فیھا المقدرة على القیام بھا  

 
تلتزم السلطة الفلسطینیة باتخاذ جمیع الإجراءات التشریعیة والتنفیذیة، التي تكفل حمایة المرأة  - 3  

.العاملة من كافة أشكال العنف والمضایقات الجنسیة التي تتعرض لھا في مكان العمل  
 

ة الفلسطینیة الحق في التمتع بمعاملة مساویة للرجل داخل بیئة العمل، وحقھا في التمتع للمرأ - 4
بإجازات مدفوعة الأجر والاستحقاقات التقاعدیة والضمانات الاجتماعیة المؤمنة ضد البطالة أو 

.المرض أو الشیخوخة، أو غیر ذلك من أسباب العجز عن العمل  
 

لتمتع بالاستقلال المالي لضمان مباشراتھا لمھامھا الأسریة والتجاریة للمرأة الفلسطینیة الحق في ا -  5
بشكل مستقل، وضمان حقھا في الحصول على كافة الإعانات المالیة والتأمین الذي یمنح للرجل، 

.  وكذلك المساواة المطلقة بینھا وبین الرجل في كافة المعاملات المصرفیة  
 

اف بأھمیة عمل المرأة الریفیة، والاعتراف بمساھمتھا في رفاھیة تلتزم السلطة الفلسطینیة بالاعتر - 6
أسرتھا والاقتصاد الوطني، وضمان مشاركتھا في إعداد وتنمیة التخطیط الإنمائي، واتخاذ كافة 

.التدابیر اللازمة لتنمیة قدراتھا الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة  
 

یل في أي منشاة صناعیة عامة أو خاصة، أو في أي لا یجوز تشغیل النساء في أي سن أثناء الل -  7
من فروعھا، ویستثنى من ذلك المنشآت التي لا یشتغل فیھا غیر أفراد الأسرة الواحدة، ویلتزم 

.المشرع الفلسطیني بتحدید ساعات العمل اللیلي، مراعیا في ذلك المواثیق والأعراف الدولیة  
 

عمل فیھا النساء بالعمل على تھیئة دار للحضانة یلتزم كل صاحب عمل في المنشآت التي ت  - 8
بمفرده أو بالاشتراك مع منشآت أخرى، على أن یلتزم المشرع الفلسطیني بتحدید شروط إنشاء 

.ومواصفات ونظام دور الحضانة  
 



للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل قبل الوضع وبعده، لمدة تحددھا  - 9
الفلسطینیة وتراعي فیھا ما نصت علیھا المواثیق والأعراف الدولیة، دون  التشریعات الوطنیة

المساس بحقھا في الترقیة والأقدمیة والعلاوات الدوریة، كما یحق للمرأة المتزوجة أن تمنح إجازة 
مرضیة مدفوعة الأجر خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل أو الوضع، على أن یتولى المشرع 

ید الحد الأقصى لھذه المدة، بحیث تستثنى ھذه الإجازة من حساب الإجازات المرضیة الفلسطیني تحد
.المنصوص علیھا قانونا  

 
للمرأة العاملة الحق في الانقطاع عن العمل إذا قدمت شھادة طبیة تفید ترجیح الوضع خلال فترة  - 10

ھا بالعمل خلال ھذه المدة، زمنیة یتولى المشرع الفلسطیني تحدیدھا، ولا یجوز لصاحب العمل مطالبت
مالیة علیھا.أو فصلھا أو توقیع عقوبات   

 
یحق للمرأة التي ترضع طفلھا الحصول على فترتین للراحة یومیا خلال ساعات عملھا، لا تقل  - 11

ساعة، لتتمكن من إرضاع طفلھا، على أن تحتسب فترة ھذا الانقطاع  نصفمدة كل منھما عن 
.كساعات عمل مدفوعة الأجر . 

 
لتي تمكنھا من حسن للمرأة الحق في الحصول على خدمات الأمومة والطفولة وتنظیم الأسرة، ا - 12

. یتفق مع دورھا التربوي في الأسرة إدارة أسرتھا،  
 

یحق لكلا الزوجین الحصول على إجازة بدون اجر لمرافقة الأخر في حالة انتقالھ إلى مكان  - 13   
ي، داخل الدولة أو خارجھا، على أن یتولى المشرع الفلسطیني عمل أخر غیر مكان العمل الأصل

.تحدید الحد الأقصى المصرح بھ لمدة ھذا النوع من الإجازات، دونما تمییز بین الرجل والمرأة  
 

 
للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بدون اجر للتفرغ لتربیة أطفالھا وفقا لشروط یتولى  - 14

.دیدھا، على أن تحتفظ المرأة بوظیفتھا خلال ھذه المدةالمشرع الفلسطیني تح  
 

یحق للرجل والمرأة على حد سواء الجمع بین معاشھما الوظیفي وبین معاش زوجھ دون  - 15
انتقاص عند الوفاة، على أساس انفصال الذمة المالیة لكلیھما، كما یمتد ھذا الحق لأبناء المرأة العاملة 

.ا دون انتقاص في وقت واحد عند وفاتھمافي الحصول على معاشي أبویھم  
 

لجمیع أفراد الأسرة الاستفادة من امتیازات التأمین الصحي الخاص بالمرأة، وتستفید المرأة  - 16
.العاملة من المنح المالیة العائلیة في حال إعالتھا لأولادھا  

 
أة نھایة الخدمة والمعاش للمرأة العاملة الحق في الحصول على كامل مستحقاتھا المالیة من مكاف - 17

.وأیة استحقاقات مالیة أخرى، دونما تمییز عن الرجل  
 

للمرأة الحق في التعلیم بجمیع مراحلھ، ویشمل ذلك الالتحاق بكافة المؤسسات التعلیمیة بجمیع  - 18
أنواعھا، والتساوي في المناھج الدراسیة، والمؤھلات المطلوبة للعمل في حقل التدریس المقررة 

سین، والتساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسیة والمعلومات التربویة، على للجن
,أساس قاعدة تكافؤ الفرص بین الجنسین  



 
للمرأة الحق في الالتحاق بكافة البرامج التعلیمیة والثقافیة الخاصة بمحو الأمیة والقضاء على  - 19

.لمشاركة في الأنشطة الریاضیة والتربیة البدنیةالجھل في المجتمع، والتساوي مع الرجل في فرص ا  
 

رارھا بمفرھا، للمرأة الحق في الحصول على كافة المعلومات الطبیة التي تساعدھا في اتخاذ ق - 20
 ومعاملتھا باحترام

.طوال فترة رعایتھا الصحیة، وحقھا في احترام سریة وخصوصیة علاجھا  
 

الصحیة الشاملة مجانا، ولا یجوز استغلال الطفلة الأنثى للمرأة الحق في الحصول على الرعایة  - 21
.في أي عمل یلحق ضررا بسلامتھا أو بصحتھا أو بحقھا في التعلیم المجاني . 

 
یعمل المشرع الفلسطیني على حمایة الطفلة الأنثى من الإیذاء والمعاملة القاسیة سواء من قبل  -  22

القانونیة على كل من یتعرض لھا بالإیذاء أو الضرب أو ذویھا أو من الغرباء عنھا، وتشدید العقوبة 
.الاعتداء على حقوقھا المرتبطة بطبیعتھا وعمرھا  

 
 ثالثا: الحقوق الجنائیة

 
.للمرأة الفلسطینیة الحق في التمتع بحقوق مساویة للرجل في الحیاة والحریة والسلامة الشخصیة - 1  
 

كافة أحكام قوانین العقوبات التي تنطوي على تمییز  یلتزم المشرع الفلسطیني بالعمل على إلغاء - 2
ضد المرأة، وعلى وجھ الخصوص الأحكام الخاصة بقضایا الشرف والزنا، على نحو یحقق مساواة 

التشریعیة.المرأة بالرجل في تنظیم ھذه   
 

ي یؤخذ بشھادة المرأة في جرائم الزنا على نحو مساو لشھادة الرجل، على اعتبار تساویھما ف - 3
.شروط الأھلیة القانونیة  

 
یعمل المشرع الفلسطیني على تشدید العقوبة على كل من یقدم على ارتكاب جریمة إجھاض  - 4

المرأة الحامل رغما عنھا، وتوفیر قدرا كبیرا من المرونة القانونیة فیما یتعلق بالأسباب التي تدفع 
.الحریصین على سلامتھ وحیاتھ المرأة الحامل إلى إجھاض جنینھا برغبتھا، باعتبارھا أكثر  

 
تشدد العقوبات الجزائیة المفروضة على جرائم الاغتصاب وھتك العرض، على نحو یحقق الردع  - 5

العام لكل من یقدم علیھا، ویعمل المشرع الفلسطیني على تجریم مواقعة الزوج لزوجتھ رغما عنھا 
.باعتباره شكلاً من أشكال العنف الأسري الواقع علیھا  

 
یعمل المشرع الفلسطیني على تجریم كافة أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي الذي قد یصیب  - 6

المرأة داخل الأسرة، بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، والعنف 
المتصل باغتصاب الزوج لزوجتھ، وغیرھا من الممارسات التقلیدیة التي قد تصیب المرأة داخل 

.لأسرةا  
 



للمرأة الحق في أن تكون في مأمن من التعذیب أو المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو  - 7
.المھینة في المجتمع  

 
تلتزم السلطة الفلسطینیة بمقاومة كافة الأعراف والتقالید والمعتقدات الدینیة التي تبیح العنف ضد  - 8

لكل من یمارس مثل ھذه الأفعال، مع تعویضھا عما  المرأة، وأن تدرج جزاءات قانونیة رادعة
أصابھا من ضرر وأذى، وكفالة تأھیلھا ومساعدتھا على التخلص من كافة آثار ھذا العنف المادیة 
والنفسیة، وتقدیم العون والتسھیلات لمؤسسات المجتمع المدني العاملة للقضاء على ظاھرة العنف 

.ضد المرأة في المجتمع الفلسطیني  
 

بعا:  الحقوق المتعلقة بالأھلیة المدنیة والأحوال الشخصیةرا  
 

للمرأة متى أدركت سن البلوغ، حق التزوج وتأسیس أسرة دون أي قید بسبب العرق أو الجنسیة  - 1   
.أو الدین، وھي متساویة مع الرجل في كافة الحقوق عند الزواج وخلال قیامھ ولدى انحلالھ  

 
لا ینعقد الزواج صحیحا إلا برضاء طرفیھ رضاء كاملا لا إكراه فیھ، وبإعرابھما عنھ  - 2    

.شخصیا دون إكراه المرأة علیھ  
 

یلتزم المشرع الفلسطیني بتعیین الحد الأدنى لسن زواج الفتیات، على أن یكون ھذا السن متوافقا  - 3
.یة اللازم لمباشرة التصرفات القانونیةمع ما أخذت بھ أحكام القانون المدني من سن الأھلیة القانون  

 
تشترط الرسمیة في توثیق عقد الزواج حفاظا على حقوق المرأة بعد انحلال رابطة الزوجیة، كما  - 4

یشترط إجراء الفحص الطبي لكلا الزوجین قبل الزواج بفترة وجیزة، واعتبار ھذا الفحص شرطا من 
.شروط صحة عقد الزواج  

 
واج الوحدانیة والدیمومة، ویجوز للقاضي استثناء السماح للرجل بالزواج من الأصل في عقد الز - 5

ثانیة شریطة إبداء أسباب ضروریة وملحة، على أن یثبت القدرة على الإنفاق والعدل، بالإضافة إلى 
.اشتراط علم الزوجة الأولى بھذا الحق، وعلم الزوجة الثانیة بوجود زوجة سابقة  

 
صول على تعویض عن الطلاق التعسفي، ومنحھا الحق في طلب التفریق للمرأة الحق في الح - 6

القضائي عند وجود المبرر لذلك، مثل إصابة الرجل بالعقم أو بمرض مزمن أو عدم قدرتھ على 
مباشرة حیاتھ الزوجیة أو تعدد زوجاتھ أو ھجره لزوجتھ، أو أي أسباب تبرر عدم جدوى استمرار 

.رابطة الزوجیة  
 

شرع الفلسطیني على تفعیل دور صندوق النفقة لإعالة النساء اللاتي لم یحصلن على یعمل الم - 7
 نفقتھن نتیجة تغیب الزوج المحكوم علیھ بھا، أو لعدم قدرتھ المادیة على دفع مبلغ ھذه النفقة

 
یعمل المشرع الفلسطیني على عدم إقرار ضم الأنثى بما لا یرتب حرمانھا من نفقتھا، كما یعمل  - 8

. تقریر حق الأم في الحضانة على  
 



للمرأة حق المساواة المطلق مع الرجل في جمیع مجالات القانون المدني، كالمساواة في حق  - 9
.الملكیة والتوریث، وحقھا في إبرام عقود خاصة لحقھا الشخصي  

 
رغبة یحق للمرأة اختیار محل إقامتھا ومسكنھا الدائم، ولا یجوز تحدید ھذا المحل بناء على  - 10

.الرجل لوحده دون الاعتداد بواقع المرأة ورغبتھا  
 

تتساوى المرأة مع الرجل في كافة الحقوق المتعلقة بالأبناء وتسییر البیت الأسري، كما یحق لھا  -  11
.الولایة والوصایة على الأبناء لما ھو مقرر لمصلحتھم، ولیس لاعتبار نوع الجنس  

 
متلكات الأسرة والتصرف فیھا على قدر المساواة مع الرجلللمرأة الحق في ملكیة وحیازة م - 12 . 

 
للمرأة الأھلیة الكاملة في مزاولة الأعمال التجاریة باسمھا ولصالحھا - 13 . 

 
یحق للمرأة الاحتفاظ باسمھا ولقبھا واسم عائلتھا بعد الزواج - 14  

 
الحاجة إلى الحصول على  للمرأة مطلق الحق في استصدار كافة الوثائق الثبوتیة والرسمیة دون - 15

 إذن من أحد
 

للمرأة حریة التنقل والسفر والعمل دون اشتراط الحصول على إذن من أحد، متى بلغت  - 16    
 الأھلیة القانونیة المطلوبة لذلك دونما تمییز عن الرجل

 
  
 

 الملحق الأول
 
 

: حقوق المرأة في ظل المعاھدات والمواثیق الدولیة  
 

الحقوق التي أقرت للمرأة وفقا للمعاھدات والمواثیق الدولیة، یمكننا أن نجملھا في بالنظر إلى مجمل 
 :ثلاثة قطاعات رئیسیة، أدرجت في مضمونھا مختلف ھذه الحقوق. تمثلت ھذه القطاعات فیما یلي

 
الحقوق السیاسیة - أ  
 

الدولة، والحق في  تمثلت ھذه الحقوق بشكل أساسي في حق الترشح والانتخابات لكافة الانتخابات في
تولي الوظائف العامة والخاصة وما یتصل بھا من حقوق، والحقوق المتعلقة بالجنسیة الوطنیة من 

.حیث اكتسابھا وتغییرھا والآثار المترتبة علیھا  
 

:  الاتفاقیة الخاصة بالحقوق السیاسیة للمرأة  -   
 

الحق في التصویت في جمیع الانتخابات. -   



 
بن لجمیع الھیئات المنتخبة في الدولة.الحق في إن ینتخ -   
 

الحق في تقلد جمیع المناصب العامة في الدولة وممارستھا. -   
 

: الاتفاقیة المتعلقة بشأن جنسیة المرأة المتزوجة  
 

عدم جواز تأثر جنسیة الزوجة الأصلیة لدى زواجھا من أجنبي، أو انفصالھا عنھ بانحلال رابطة  -    
  - الزواج

 
ز تأثر جنسیة الزواج بتغییر الزوج لجنسیتھ، أو اكتسابھ لجنسیة دولة أخرىعدم جوا -     

 
یجوز للزوجة الأجنبیة من احد مواطني الدول الأعضاء طلب الحصول على جنسیة زوجھا مع  - 

احتفاظھا بجنسیتھا الأصلیة، وتخضع في ذلك لشروط التجنس التي قد تفرضھا مصلحة الأمن القومي 
ي دولة جنسیة الزوج دون تمییز بین الرجل والمرأة، ولا یجوز تأویل ھذه الاتفاقیة أو النظام العام ف

على نحو یسحب امتیازا منح للزوجة سواء كان تشریعیا أو قضائیا فیما یتعلق بحق طلبھا الحصول 
.على جنسیة زوجھا  

 
 إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة

 
بات، وضمان حقھا في ترشیح نفسھا لجمیع الھیئات ضمان حقھا في التصویت في جمیع الانتخا - 

.المنبثقة عن الانتخابات العامة  
 

 ضمان حقھا في التصویت في جمیع الاستفتاءات العامة  
 

 ضمان حقھا في تقلد المناصب العامة، ومباشرة جمیع الوظائف العامة في الدولة    
 

یما یتعلق باكتساب الجنسیة أو تغییرھا أو وجوب أن تتمتع المرأة بكافة الحقوق المقررة للرجل ف  
الاحتفاظ بھا، ولا یترتب على الزواج من أجنبي أي مساس بجنسیة الزوجة، أو یفرض علیھا جنسیة 

 .زوجھا
 

 اتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة
 

 ضمان تحقیق المساواة في الحقوق السیاسیة بین الرجل والمرأة    
 

أة حق التصویت في جمیع الانتخابات والاستفتاءات العامةوان تضمن للمر   . 
 

والحق في ترشحھا في كافة الوظائف العامة في الدولة وشغل وظائف حیویة في كافة مؤسسات   
الدولة العامة، سواء على الصعید الداخلي أو الخارجي، من خلال إدراج كوتھ قانونیة للنساء من بین 

.ت في الدولة، لضمان تمثیلھن بشكل فاعل وأساسيالمرشحین في كافة الانتخابا  



 
أن تضمن للمرأة حقوقا مساویة للرجل فیما یتعلق باكتساب الجنسیة وتغییرھا أو الاحتفاظ بھا،   

فكثیرا من الدول تمارس تمییزا ضد رعایاھا من النساء آلاتي یتزوجن بأجانب، حیث تمتد الجنسیة 
ج وطني، بینما لا یمتد ھذا الحق إلى الزوج الأجنبي من زوجة الوطنیة إلى الزوجة الأجنبیة من زو

وطنیة، كما لا تتعامل الكثیر من الدول بمبدأ المساواة فیما یتعلق بأبناء الوطنیة المتزوجة من أجنبي 
 .مع أبناء الأجنبیة المتزوجة من وطني

 
الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة - ب  

 
ي وجدت اھتماما دولیا فیما یتعلق بتحقیق مبدأ المساواة بین الرجل تعتبر ھذه الحقوق أكثر الحقوق الت

والمرأة، إدراكا من المجموعة الدولیة بمدى التأثیر الذي یحدثھ الوضع الاقتصادي والاجتماعي على 
مجمل تحقیق ھذه المساواة، خاصة فیما یتعلق بالجانب الاقتصادي، حیث أصبحت المرأة تلعب دورا 

زیادة الدخل الأسري والقومي، على نحو شاركت فیھ الرجل بدرجة كبیرة في ھذا  ھاما ومحوریا في
.المجال . 

 
 إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة

 
 مكافحة جمیع أنواع الاتجار بالمرأة واستغلالھا جنسیا 

 
میة حمایة حق المرأة في التعلیم على كافة درجاتھ، من حیث الالتحاق بكافة المؤسسات التعلی    

بجمیع أنواعھا، والتساوي في المناھج الدراسیة والمؤھلات المطلوبة للعمل في حقل التدریس 
 المقررة للجنسین، والتساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسیة،

 
التساوي في إمكانیة الحصول على المعلومات التربویة التي تساعد على كفالة صحة الأسرة    

 .ورفاھیتھا
 

 .حقھا في العمل وتلقي التدریب المھني وحریة اختیار مھنتھا  
 

 .حقھا في تقاضي مكافأة مساویة لمكافأة الرجل والتمتع بمعاملة مساویة للرجل داخل بیئة العمل  
 

حقھا في التمتع بإجازات مدفوعة الأجر والاستحقاقات التقاعدیة والضمانات الاجتماعیة المؤمنة     
لمرض أو الشیخوخة أو غیر ذلك من أسباب العجز عن العملضد البطالة أو ا . 

 
حقھا في تقاضي التعویضات العائلیة على قدم المساواة مع الرجل، ومنع فصلھا من العمل في     

حالة زواجھا أو حملھا، ومنحھا كافة الامتیازات التي تتناسب مع طبیعتھا من إجازة أمومة مدفوعة 
 .الأجر

 
یازات إضافیة عن الرجل فیما یتعلق بطبیعة عملھا تناسب صمیم تكوینھا الجسديتمنح المرأة امت   . 

 
 اتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة



 
أن تراعي المنظومة التعلیمیة في الدولة تفھما صحیحا ومتحضرا لدور المرأة الھام في الأسرة     

 .باعتبارھا نواة المجتمع
 

عترف أن مسؤولیة تربیة الأبناء في الأسرة مسؤولیة مشتركة بین الرجل أن تلتزم الدول بان ت   
والمرأة، الأمر الذي قد یستتبعھ ضرورة إقامة ھیاكل أساسیة اجتماعیة (مثل إقرار نظم إجازات 

 .(خاصة للآباء تمكنھم من المشاركة الایجابیة والفعالة في ھذه التربیة
 

یة الخاصة بالقضاء على كافة أسباب الاتجار الجنسي بالمرأةاتخاذ كافة التدابیر التشریعیة والعمل . 
 

توفیر فرص عمل كافیة للنساء في المجتمع، واتخاذ تدابیر عقابیة صارمة لكل من ینتھك حرمة     
 .المرأة الجسدیة والنفسیة

 
ك وفقا اتخاذ كافة التدابیر الخاصة بمنح المرأة حقوقا مساویة للرجل في مجال التربیة، وذل*  :  

  للمعاییر التالیة
 

منح شروط متساویة في التوجیھ الوظیفي والمھني، وعدم التمییز في الفرص الممنوحة للجنسین     .1
 .فیما یتعلق بتكافؤ فرص التعلیم العالي

 
 .التساوي في المناھج الدراسیة والامتحانات ومستویات مؤھلات المدرسین    .2

 
على المنح الدراسیة والإعانات المالیة الأخرىالتساوي في فرص الحصول     .3 . 

 
 .التساوي في فرص الالتحاق ببرامج محو الأمیة والقضاء على الجھل في المجتمع    .4

 
 .التساوي في فرص المشاركة في الأنشطة الریاضیة والتربیة البدنیة    .5

 
ى عدد من التدابیر الذي یجب تمتع النساء بالحق المطلق في العمل، من خلال النص الصریح عل    •

 :أن تتخذھا الدول الأطراف في ھذا المجال على النحو التالي
 

مساواة المرأة بالرجل في فرص العمل المتوفرة لكلیھما، وتوفیر فرص التدریب المھني     .1
 .والتعلیم للمرأة الكفیل بتحقیق ھذا التكافؤ

 
ي تناسبھا، وقیام الدول بتوفیر أنماط اجتماعیة وثقافیة كفالة حریة المرأة في انتقاء المھنة الت    .2

تمكن جمیع أفراد المجتمع من تقبل فكرة تواجد المرأة في أنواع كثیرة من المھن والحرف التي 
 .استأثر بھا الرجال

 
مساواة المرأة للرجل في الأجر في نفس العمل، وكفالتھا بالضمان الاجتماعي المناسب لھا،     .3

روف العمل ومتطلباتھوكفالة ظ . 
 



 .حمایة المرأة في مكان العمل من كافة أشكال التمییز القائم على الحالة الاجتماعیة أو الأمومة    .4
 

حمایة المرأة من كافة أشكال العنف التي قد تتعرض لھا في مكان العمل، وخاصة المضایقات     .5
 .الجنسیة التي یتعرضن لھا

 
ت القانونیة اللازمة لضمان الرعایة الصحیة للمرأةاتخاذ كافة الإجراءا      

 
الحق في الحصول على الرعایة الصحیة الشاملة لھا، وإزالة أیة عقبات قانونیة أو اجتماعیة تؤثر     

 على ھذا الحق
 

اتخاذ جمیع التدابیر الخاصة بحصول النساء على جمیع خدمات الرعایة الصحیة وإزالة كافة   
ل دون ذلك، من فقر أو أمیة أو العزل البدني الذي تتعرض لھ النساء الریفیاتالأسباب التي تحو  

 
 .ضمان الاستقلال المالي للمرأة، لضمان مباشراتھا لمھامھا الأسریة والتجاریة بشكل مستقل   

 
الیة إزالة كافة أشكال التمییز في المعاملة المالیة بین الرجل والمرأة، ومنح النساء كافة الإعانات الم  

والتأمین الذي قد یمنح للرجل، وتحقیق المساواة في شروط ھذه الإعانات، وكذلك المساواة المطلقة 
 في المعاملات المصرفیة من خلال الحظر على التمییز بین الرجل والمرأة في ھذا المجال

 
 الاعتراف بأھمیة عمل الریفیات ومساھمتھن في رفاھیة أسرھن واقتصاد بلدانھن، وضمان   

مشاركة المرأة الریفیة في إعداد وتنمیة التخطیط الإنمائي لكي تتمكن المرأة من إیجاد بیئة جیدة 
 .لتنمیة قدراتھا الاجتماعیة والاقتصادیة

 
 الاتفاقیة المتعلقة بشأن تشغیل النساء أثناء اللیل وتعدیلاتھا

 
صناعیة عامة أو خاصة ، أو الحق في عدم جواز تشغیل النساء في أي سن أثناء اللیل في أي منشأة 

  في أي من فروعھا، ویستثنى من ذلك المنشآت التي لا یشتغل فیھا غیر أفراد الأسرة الواحدة
 

بشأن تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل 100الاتفاقیة رقم   
 

، ویمكن أن یطبق وكفالة تطبیق مبدأ تساوي الأجر بین العمال والعاملات عند قیامھم بعمل متكافئ    
أي جھاز قانوني، أو معترف بھ قانونا  - 2القوانین أو اللوائح القومیة.  - 1ھذا المبدأ عن طریق: 

الجمع بین ھذه الأسالیب  - 4الاتفاقات الجماعیة بین أصحاب العمل والعمال.  - 3لتحدید الأجور. 
 المختلفة

 
 الاتفاقیة الخاصة بشأن استخدام النساء قبل الوضع وبعده

 
  لا یجوز السماح بتشغیل المرأة خلال الأسابیع الستة التالیة للوضع    

 



یحق للمرأة الانقطاع عن العمل إذا قدمت شھادة طبیة تفید ترجیح حصول الوضع خلال ستة    
 .أسابیع

 
تمكین المرأة خلال ھذا الظرف من الحصول على مزایا مالیة كافیة تمكنھا ھي وطفلھا من المعیشة    

أحوال صحیة طیبة في . 
 

 .كما یحق للمرأة الحصول على رعایة طبیة مجانیة من طبیب أو قابلة مؤھلة
 

یحق للمرأة التي ترضع طفلھا الحصول على فترتین للراحة الیومیة خلال ساعات عملھا، لا تقل   
 .مدة كل منھما عن نصف ساعة لتتمكن من إرضاع طفلھا

 
روف المشار إلیھا أعلاه لفترة زمنیة أكثر من المسموح بھا نتیجة إذا ما تغیبت المرأة عن عملھا للظ

مرض بشھادة طبیة، تفید أن ھذا التغیب ناتج عن الحمل أو الوضع، قد جعلھا غیر قادرة على تحمل 
أعباء العمل، فانھ لا یجوز قانونا لصاحب العمل أن ینذرھا بالفصل من عملھا، ولا أن یرسل إلیھا 

ھي مدتھ خلال ھذا الغیاب، باستثناء الحالة التي تتعدى فیھا فترة غیابھا المدة إنذارا بالفصل تنت
 .المنصوص علیھا قانونا في التشریعات الداخلیة لدولتھا

 
أسبوعا تشمل فترة إجازة  12یحق للمرأة الحصول على فترة إجازة للأمومة لفترة لا تقل عن 

لیوم المحتمل للوضعإجباریة بعد الوضع، متى قدمت شھادة طبیة تحدد ا . 
 

في حالة مرض المرأة نتیجة الحمل، فیحق لھا الحصول على إجازة إضافیة قبل الوضع، على أن 
 .ترفق أسباب طلبھا ھذا بشھادة طبیة معتمدة

 
1976الاتفاقیة العربیة بشأن المرأة العاملة لعام   

 
ن تشتمل ھذه التشریعات على العمل على مساواة المرأة بالرجل في كافة تشریعات العمل، ووجوب أ

 .أحكام خاصة منظمة لعمل المرأة في كافة القطاعات الاقتصادیة، وعلى الأخص قطاع الزراعة
 

العمل على ضمان تكافؤ الفرص في الاستخدام بین المرأة والرجل في كافة شروط وظروف العمل، 
 .وضمان منح المرأة العاملة الأجر المماثل للرجل في نفس العمل

 
عمل على ضمان إتاحة الفرص للمرأة العاملة على قدم المساواة مع الرجل في كافة مراحل التعلیم، ال

 .وكذلك في التوجیھ والتدریب المھني قبل وبعد الالتحاق بالعمل
 

العمل على ضمان توفیر تسھیلات إعادة تدریب المرأة العاملة بعد فترات انقطاعھا المسموح بھ 
كما یحظر تشغیل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة  قانونا عن مجال العمل،

والأخلاق التي یحددھا المشرع في كل دولة، ولا یجوز تشغیل النساء لیلا على أن تتولى الجھات 
 .المختصة في كل دولة تحدید فترات اللیل طبقا لما یتماشى مع مناخ وتقالید كل دولة

 



في المنشآت التي تعمل فیھا النساء بالعمل على تھیئة دار للحضانة بمفرده یلتزم كل صاحب عمل     
أو بالاشتراك مع منشآت أخرى، بحیث تحدد التشریعات الداخلیة للدول شروط إنشاء ومواصفات 

 .ونظام دور الحضانة
 

، وفي وجوب العمل على تخفیف الأعمال التي تكلف بھا المرأة العاملة أثناء الفترة الأخیرة للحمل
 .الفترة الأولى عقب الولادة، ویحظر تشغیلھا ساعات إضافیة في ھذه الفترات

 
یحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة بأجر كامل قبل وبعد الوضع لمدة لا تقل عن عشرة    

أسابیع، على أن لا تقل مدة ھذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابیع، ویحظر تشغیلھا قبل انقضاء 
لمذكورة، كما یحق للمرأة المتزوجة أن تمنح إجازة مرضیة خاصة في حالة المرض الناجم المدة ا

عن الحمل أو الوضع طبقا لما یحدده المشرع في كل دولة، على أن لا تحتسب ھذه الإجازات ضمن 
الإجازات المرضیة المنصوص علیھا في القانون. وفي جمیع الحالات یحظر فصل المرأة العاملة 

لھا أو قیامھا بإجازة الوضع، أو أثناء أجازتھا المرضیة بسبب الحمل أو الوضعأثناء حم . 
 

كما أجازت الاتفاقیة لكلا الزوجین الحق في الحصول على إجازة بدون اجر لمرافقة الأخر في    
حالة انتقالھ إلى مكان أخر غیر مكان العمل الأصلي، داخل الدولة أو خارجھا، على أن تتولى 

الداخلیة للدول تحدید الحد الأقصى المصرح بھ لھذا النوع من الإجازات. كما أجازت  التشریعات
الاتفاقیة للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بدون اجر للتفرغ لتربیة أطفالھا وذلك وفقا 
ه للشروط والمدد التي تحددھا التشریعات الوطنیة للدول، على أن تحتفظ المرأة بوظیفتھا خلال ھذ

 .المدة. كما یجب أن تشتمل تشریعات التأمینات الاجتماعیة الخاصة بكل دولة تأمینا خاصا بالأمومة
 

كما أجازت الاتفاقیة لكل من الرجل والمرأة على حد سواء الحق في الجمع بین معاشھما الوظیفي    
ل عن المرأة في وبین معاش زوجھ دون انتقاص عند الوفاة، على أساس انفصال الذمة المالیة للرج

التشریعات القانونیة العربیة. كما یمتد ھذا الحق لأبناء المرأة العاملة في الحصول على معاشي 
 .أبویھما دون انتقاص في وقت واحد عند وفاتھما

 
كما نصت الاتفاقیة على أن لجمیع أفراد الأسرة الحق في الاستفادة من امتیازات التأمین الصحي     

وتتولى التشریعات الخاصة بكل دولة تحدید ماھیة المقصود بالأسرة، كما یحق الخاص بالمرأة، 
للمرأة العاملة الحصول على المنح العائلیة المالیة في حالة إعالتھا لأولادھا، كما یحق للمرأة العاملة 

ة الحصول على كامل مستحقاتھا المالیة من مكافأة نھایة الخدمة أو المعاش أو أیة استحقاقات مالی
 .أخرى دونما أدنى درجة تمییز عن الرجل

 
الحقوق المتعلقة بالأھلیة المدنیة والأحوال الشخصیة - ج  

 
على الرغم من صعوبة تناول مثل ھذا النوع من الحقوق على الصعید الدولي، نظرا لاتصالھا بشكل 

صعب توحیدھا على مباشر بثوابت دینیة وعقائدیة في المجتمعات المختلفة، وتناولھا أمورا قانونیة ی
الصعید الدولي، نظرا لخصوصیة كل مجتمع وكل تنظیم قانوني وطني على ھذا الصعید، إلا أن 

المواثیق والمعاھدات الدولیة لم تكن لتغفل تنظیم مثل ھذا النوع من الحقوق، إدراكا منھا بصعوبة 
.الوصول إلى تحقیق نوعا من المساواة بین الرجل والمرأة دون التطرق لھا  

 



ورغبة من المجتمع الدولي من تنظیم مثل ھذا النوع من الحقوق دون المساس بالمعتقدات الدینیة 
للمجتمعات وثوابتھا الوطنیة على الصعید الأسري، جاءت ھذه المواثیق لتضع حدودا عامة لھذه 

.الحقوق دون أن تخوض في تفاصیلھا رغبة منھا في عدم التعرض لخصوصیة المجتمعات المحلیة  
 

 اتفاقیة الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجیل عقود الزواج
 

لا ینعقد الزواج قانونا إلاّ برضا الطرفین رضاء كاملا لا إكراه فیھ، وبإعرابھما عنھ بشخصیھما  -   
بعد تأمین العلانیة اللازمة، وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شھود وفقا لأحكام 

ن المختص في الدولة، ویستثنى من ذلك حالة ما إذا اقتنعت السلطة المختصة باستثنائیة القانو
الظروف، وبأن ھذا الطرف قد أعرب عن رضاه أمام سلطة مختصة وبالصیغة التي یعرضھا 

.القانون، ولم یسحب ذلك الرضا  
 

د قانونا زواج من ھم دون اتخاذ التدابیر التشریعیة اللازمة لتعیین حد أدنى لسن الزواج، ولا ینعق - 
ھذا السن، ما لم تقرر السلطة المختصة الإعفاء من شرط السن لأسباب جدیة، لمصلحة الطرفین 
.المزمع زواجھما. وتلتزم السلطة المختصة بتسجیل جمیع عقود الزواج في سجل رسمي مناسب  

 
 إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة

 
متع المرأة بحقوق مدنیة مساویة للرجل، دون الإخلال بمبدأ وحدة اتخاذ كافة التدابیر الكفیلة بت

ولا سیما الحقوق التالیة:وانسجام الأسرة،   
 

حق التملك وإدارة الممتلكات الخاصة والتصرف بھا ووراثتھا -      
 

حق التمتع بالاھلیة القانویة كاملة. -   
 

ت الخاصة بحق التنقل والسفركافة الحقوق التي یتمتع بھا الرجل فیما یتعلق بالتشریعا -   
 

حق المرأة في اختیار زوجھا بمحض إرادتھا، وتساویھا مع الرجل في كافة الحقوق الناشئة عن عقد 
الزواج، والحقوق الناشئة عن حلھ، والأخذ بعین الاعتبار مصلحة الأبناء كمعیار أولي لتقریر ھذه 

.ر البالغاتالحقوق، كما یحظر زواج الصغار وعقد خطوبة الفتیات غی  
 

اتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة*    
 

وجوب مساواة المرأى والرجل أمام القانون. -   
 

كفالة تحقیق المساواة بین الجنسین في مجالات القانون المدني (مثل المساواة في حق الملكیة  - 
).والتوریث وحق المرأة في إدراج عقود خاصة لصالحھا  

 
اختیار مكان اقامتھا وسكنھا الدائم.حق المرأة في  -   
 



حظر كافة أشكال التمییز فیما یتعلق بقانون الأسرة، فكثیرا ما تحرم المرأة من حقھا في اختیار  -     
زوجھا، وكثیرا ما تحرم من اختیار أسلوب التربیة الذي ترتئیھ لأولادھا، وكثیرا ما یصادر حقھا في 

.عدم جدوى استمرارھا أو تضررھا من استمرارھاإنھاء علاقتھا الزوجیة إن ھي رأت ب  
 

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة 
:بالزواج والعلاقات العائلیة". وفي ھذا الشأن جاءت الاتفاقیة لتفصل ھذه الحقوق على النحو التالي  

 
الزواج.الحق في الرضا عن عقد  -   
 

الحق في اختیار الزوج. -   
 

الحقوق الناشئة عن انعقاد الزواج في الحیاة الأسریة. -   
 

الحقوق المتعلقة بالأبناء وتسیر البیت الأسري. -   
 

 الحق في الولایة والوصایة على الأبناء لما ھو مقرر لمصلحة الأبناء ولیس لاعتبار نوع الجنس   
 

تھ.الحق في العمل واختیار طبیع -    
 

 الحق في ملكیة وحیازة ممتلكات الأسرة والتصرف فیھا  
 
  
 

 الملحق الثاني
 

 الإطار الدستوري لحقوق المرأة الفلسطینیة
 

باستعراض نصوص القانون الأساسي والمسودة الثالثة لمشروع الدستور الفلسطیني، نجدھا تقرر 
والاقتصادیة والاجتماعیة والمدنیة مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في كافة الحقوق السیاسیة 

: والثقافیة، وذلك على النحو التالي  
 

الحقوق السیاسیة :–أ   
 

حق مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة. -   
 

حق تشكیل الاحزاب السیاسیة والمشاركة فیھا . -   
 

حق تكوین النقابات والاتحادات الأدبیة والمؤسسات الشعبیة. -   
 

تخابات والترشح.حق التصویت في الان -   



 
الحق في عقد الاجتماعات العامة والخاصة. -   
 

الحق في تولي الوظائف العامة. -   
 

الحق في التعبیر عن الرأي وتأسیس الصحف ووسائل الإعلام.-    
 

حق المرأة في إعطاء الجنسیة الى ابنائھا. -    
 

 ب :  الحقوق الإقتصادیة :
 

للمرأة شخصیتھا القانونیة المستقلة. -   
 

ة.كانت، والحفاظ على ملكیتھا الخاصتقریر حریة المرأة في إبرام العقود والتصرفات القانونیة أیا  -   
 

الحق الإقتصادي على اساس تكافؤ الفرص. -   
 

حق المرأة في المساھمة الفاعلة في الحیاة الإقتصادیة.  -    
 

:  الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة - ج  
 

یة الاجتماعیة والصحیة .حق المرأة في العمل والرعا -   
 

حقھا في التنظیم النقابي. -   
 

الحق في التعلیم وحریة البحث العلمي والأدبي والثقافي. -   
 

اعتبار رعایة الأمومة والطفولة واجب وطني . -   
 

.الحق في الضمان الاجتماعي والتامین الصحي ومستحقات العجز والشیخوخة    
 

: الحقوق المدنیة والشخصیة - د  
 

لحق في السكن الملائم للحفاظ على الحیاة الأسریة الخاصة.ا -   
 

الحق في الحیاة وسلامة الجسد. -   
 

حمایة حرمة الحیاة الخاصة. -   
 

الحق في الإقامة والتنقل. -   



 
الحق في التقاضي. -   
 

إن الاتجاه الدستوري في فلسطین یقرر مبدأ المساواة بین الكافة دون تمییز لأي سبب كان، وبالذات 
على أساس الجنس، بالتالي فانھ لا یجوز لأي تشریع كان قانون أو نظام أن یشیر إلى حرمان المرأة 

 .لأي من حقوقھا على أساس نوعھا الاجتماعي وتحت طائلة البطلان لعدم الدستوریة


